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Abstract
With the advancement of air transportation on both global and local scales, the significance 
of civil aircraft has surged. Consequently, there is a pressing need for legal frameworks that 
safeguard them and dissuade potential violators through stringent penalties. This study aims 
to elucidate the legal principles governing criminal liability in the hijacking of civil aircraft 
under international law while also examining the perspective of Islamic jurisprudence on 
this matter. Drawing upon documents and international agreements issued by entities such 
as the United Nations and regional organizations, the study delves into the legal intricacies. 
Regarding Islamic law, it relies on principles such as analogy (qiyās) and the refinement of 
the criterion (tanqīḥ al-manāṭ), where hijacking equates to the crime of ḥirāba or obstructing 
public pathways, and thus, the sanctions prescribed for such acts apply. Islamic jurisprudence 
upholds the sanctity of public pathways and condemns this crime, regardless of the motives 
or perpetrators involved, as it contradicts explicit verses safeguarding people’s rights at large. 
The ramifications of hijacking extend to various damages that undermine public welfare. In 
the realm of international law, despite the existence of conventions like the Tokyo Convention, 
The Hague Convention, the Montreal Convention, and resolutions from the United Nations 
General Assembly addressing hijacking of civil aircraft, clarity regarding obligations remains 
elusive. In many instances, these international agreements grant considerable discretion to 
the state in which the hijacker is apprehended, concerning matters such as extradition and the 
determination of penalties upon conviction.
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المستخلص
 مع التطوّر في النقل الجوّي عالميا ومحلّيا، ازدادت أهمّية الطائرات المدنية. لذلک، لابدّ من وجود قـواعد 
قانونية، تتكفّل حمايتها، وتردع من يتعدّى عليها بعقوبات مشدّدة. تهدف هذه الدراسة لتوضيح القواعد 
القانونية، فيما يتعلّق بالمسؤولية الجنائية، في اختطاف الطائرات المدنیة في ظلّ القانون الدولي. وتقوم 
بتوضيح رأي الفقه الإسلامي في هذا الموضوع. وقد اعتمدت الدراسة على الوثائق، والاتفاقيات الدولية 
الصـادرة عـن الأمـم المتّحـدة، والمنظّمـات الإقليميـة. وفيمـا یرتبـط بالشـريعة الإسالمية، اعتمـدت على 
 جريمة 

ّ
أصـل القیـاس وقاعـدة تنقیـح المناط، وقیاسـه علی جریمة الحرابة. فخطف الطائرات، مـا هي إل

قطع الطريق، فتطبّق أحكامها على مرتكبي الخطف. الفقه الإسلامي يعطي الطريق حصانة، ولا يقرّ هذه 
الجريمة، مهما كانت الدوافع، وأيّا كان مرتكبها، لأنّها تتعارض مع صريح الآيات التي تكفل حماية حقوق 
الناس بصفة عامّة. فتسبّب هذه الجريمة أضرارا مختلفة، تنعكس على المصلحة العامّة. أمّا في القانون 
الدولي، رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلّق بجريمة اختطاف الطائرات المدنية كاتفاقية طوكيو، واتفاقية 
لاهاي، واتفاقية مونتريال، ومناشدات الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، نلاحظ أنّ الاتفاقيات الدولية ذات 
الصلـة بهـذه الجريمـة غيـر واضحة من حيث الالتزامات، وجعلت في كثيـر من الحالات التقدير المطلق 

للدولة التي يوجد بها الخاطف، فيما يتعلّق بالتسليم وتحديد العقوبة عند الإدانة.
الکلمات المفتاحیة: خطف الطائرة، جریمة الاختطاف، القانون الدولي، الفقه الإسلامي.
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المقدّمة

يـا، ازدادت أهمّية الطائرات المدنية، 
ّ
مـع التطـوّر الكبيـر في مجال النقل الجوّي عالميا ومحل

باعتبارها أهمّ وسائل النقل في العالم. ولذلک، لابد من وجود قواعد قانونية، تتكفّل حمايتها، وتردع 

من يتعدّى عليها بعقوبات مشدّدة. تكمن أهمّية الطائرات المدنية في إزدياد الاعتماد عليها 

 أنّ الجريمة اختطاف 
ّ

في مجال النقل، وتميّزها بالسرعة والأمان، مقارنة بوسائل النقل الأخرى. إل

الطائرات المدنية، غدت تشكّل خطرا على سلامة النقل الجوّي وتفقده مميّزاته. ورغم وجود 

 أنّها ما تزال تثير بعض المشاكل في المجتمع 
ّ

تقنين دولي يحكم جريمة اختطاف الطائرات، إل

الدولي. تهدف هذه الدراسة إلی الإجابة عن هذا السؤال: ما هي القواعد القانونية الدولیة فيما 

ق بالمسئولية الجنائية، في اختطاف الطائرات؟ وأیضا ما هو رأي الفقه الإسلامي في جریمة 
ّ
يتعل

اختطاف الطائرات المدنیة؟ فتقوم بالإجابة عن هذا السؤال، بمنهج مقارن بین القانون الدولي 

، توجد هناک دراسات سابقة لهذا الموضوع، کبحث الدکتور  والفقه الإسلامي. والجدیر بالذکر

بطرس سمعان عن تغيير مسار الطائرات بالقوّة، ومقال الدکتور سامي شبّر عن معاهدة لاهاي 

حــول اختطـاف الطائـرات، وکتاب خطـف الطائرات، دراسـات في القانـون الدولي والعلاقات 

الدولية للدکتور هيثم الناصري، وکتاب جريمة إختطاف الطائرات في القانون الدولي للدکتور 

عبد الرزّاق الدلابيح. وتتميّز هذه الدراسة بمنهجها المقارن بین القانون الدولي والفقه الإسلامي. 

وینتظـم هـذا فـي ثلاثـة فقـرات: الفقـرة الأولـی في جریمـة اختطاف الطائـرة المدنیة فـي القانون 

الدولي، وفیها یبحث عن مفهوم جريمة اختطاف الطائرات، و نشأتها، وأهمّ الجهود الإقليمية 

والدولية لمكافحتها. وأیضا سیبحث عن عناصر هذه الجريمة وفقا للاتفاقيات الدولية، وعن 

عقوبتها. والفقرة الثانیة في جريمة اختطاف الطائرة في الفقه الإسالمي، وفیها سـیبحث عن 

إمکانیّة  مفهوم الحرابة، وتطبیقها علی جریمة خطف الطائرات فی مذاهب الفقه الإسلامي، و

تعدیة حکم جريمة الحرابة إلی جريمة اختطاف الطائرات، والقواعد العامّة في الفقه الإسلامي 

المنطبق علی هذه الجریمة. والفقرة الأخیرة هی نتیجة الدراسة.
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1. جیرم ةاختطاف الطائرة المد يف ةینالوناقن الدولي

1-1. مفه موجيرم ةاختطاف الطائرات

يقصد بجريمة اختطاف الطائرات في القانون الدولي بصفة عامّة، أن يقوم شخص بمفرده 

أو بالاشـتراك، وهو على متن الطائرة، بالسـيطرة عليها، أو تغيير مسـارها، بوجه غير شـرعي 

أو غیـر قانونـي، باسـتخدام القـوّة أو التهديـد بهـا أثنـاء الطيـران. )المحمـدي، 2004م: ص 

57( وفـي الفقـه الإسالمي، تعـدّ جريمـة خطـف الطائـرات، والاعتـداء علـى سالمتها وتغيـر 

مسـارها، نوعـا مـن جرائـم الحرابـة أو المحاربة، لأنّهـا تتضمّن أخذ المـال مجاهرة، اعتمادا 

قة بجريمـة اختطاف الطائـرات، أن كيون 
ّ
علـى القـوّة. وتشـترط الاتفاقيـات الدوليـة المتعل

الخاطف على متن الطائرة. وقصد من هذا، استبعاد حالات الاستيلاء غير الشرعي على 

الطائرة من الخارج.

يعـود تحديـد مفهـوم اصطالح اختطـاف الطائرات فـي الفتـرة مـن ۱۹۳۰ إلـى ۱۹۳۳م، اصطلاحا 

شعبيا شائعا باللغة الإنجليزية، وهو يعني باللغة العربية، رفع الأيدي کعلامة على التسليم. وبعد 

ذلک قد تبنّت هيئة الأمم المتّحدة في قرارها رقم 2551 في يوم 22/ 12/ 1969، اصطلاح “تغيير 

مسار الطائرات المدنية بالقوّة أثناء طيرانها”، كما تبنّى مجلس الأمن في أبريل 1969م، إصطلاح 

“الاستيلاء غير المشروع على الطائرات”. )الناصري، ۱۹۷۹م: ص 7( 

1-2.ن شأة جيرم ةاختطاف الطائرا ت

تعتبـر جريمـة اختطـاف الطائـرات مـن جرائم العصـر الحديث ولم تكن مألوفة مـن قبل، وقد 

ظهـرت نتيجـة للتطـوّر والتقـدّم فـي صناعة الطائـرات، التي أصبحت من أهمّ وسـائل النقل 

علـى الصعيـد الوطنـي والدولـي. ولاتسـاع الطائـرات لمئـات المسـافرين، كان مـن الطبيعـي 

توقّع وقوع أفعال قد تشكّل جرائم، من شأنها أن تهدّد سلامة وأمن الطائرات المدنية، وتجعل 

. سلامة راكبيها وأفراد الطاقم عرضة للخطر
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 )Shubber, 1973: p 109( ،وقعـت أوّل جريمـة اختطـاف لطائـرة مدنيـة فـي عـام ۱۹۳۰م

، بالسـيطرة علـى إحـدى الطائـرات،  عندمـا قامـت بعـض عناصـر المعارضـة فـي دولـة بيـرو

وأجبروهـا علـى تغييـر مسـارها، وهربـوا بهـا إلـى خـارج البالد. ثـمّ توالـت حـوادث اختطـاف 

الطائـرات بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة. وشـهدت أوروبـا تصاعـدا فـي عمليـات اختطاف 

کيوغسالفيا،  الطائـرات للحـرب البـاردة، حيـث قـام بعـض مواطنـي دول أوروبـا الشـرقية 

كيا، ورومانيـا بعمليـات اختطـاف طائـرات مدنيـة، والتوجّـه بها إلى  وبولنـدا، وتشيكوسـلوفا

دول أوروبـا الغربيّـة، تحصالی لحـقّ اللجـوء. )Whniney, 1975: p 8( ثمّ انتقلت حــوادث 

ـى الجنـرال كاسـترو 
ّ
كبـر بيـن الولايـات المتحـدة وكوبـا، بعـد تول الاختطـاف للظهـور بصـورة أ

ثين  السلطة في كوبا في بداية الستّينات، حيث بلغ عدد الطائرات المختطفة خمسة وثلا

طائـرة فـي مايـو 1961م. ثـمّ ظهـرت هـذه الظاهـرة فـي الشـرق الأوسـط فـي نهايـة السـتّينات، 

، حيـث وقعت في عـام 1968م  بنشـوء الصـراع العربي-الإسـرائيلي، وظهـور حـركات التحـرّر

35 حادثـة. ثـمّ ارتفـع العـدد ليصـل فـي عـام 1969م إلـى 88 حادثـة، وفـي عـام 1970م ۸۳. 

)Evans, 1969: pp 697-698( ثمّ أخذت هذه الظاهرة في الانخفاض، حيث وقعت في 

عام 1971 48 حادثة اختطاف، وامتدّ الانخفاض ليصل إلى ۱۸ حادثة في عام 1973م، و۷ 

في عام 1974م )البناء، 1994م: ص 11(

لإراهب  ةّيلمكفاح ةا لإقليم 1-3. ّمهأ الجه دوا

 Bassiouni,( ،إزاء تصاعـد أعمـال الإرهاب والتي تضمن جريمة اختطـاف الطائرات المدنيـة

إزاء تضاعف الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية بصفة عامّة، سعت الدول  p 759 :1979( و

في إيجاد حلول ومعالجة دولية لأفعال الإرهاب، حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات الإقليمية، 

و عقدت العديد من المؤتمرات، وصدرت عنها قرارات تدين أفعال الإرهاب، وتدعو الدول إلى 

مكافحتها والتعاون على ذلك. ومن أهمّ الاتفاقيات الإقليمية الخاصّة بقمع ظاهرة الإرهاب:
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أوّلا: الاتفاقية الأوروبية الخاصّة بقمع الإرهاب:

أبرمـت هـذه الاتفاقيـة فـي ۲۷ ينايـر ۱۹۷۷م. )البنـاء، 1994م: ص 4( ونصّـت علـى اعتبـار 

الإرهاب الدولي، بأنّه جريمة جنائية، يتضمّن الأفعال الآتية: أ.خطف الطائرات وتدميرها، 

ب.الأعمـال الموجّهـة ضـد الأشـخاص ذوى الحمايـة الخاصّـة والدبلوماسـية، ج.الجرائـم 

القنابـل  اسـتخدام  تتضمّـن  التـي  الجرائـم  د.  الرهائـن،  وأخـذ  اختطـاف  تتضمّـن  التـي 

والخطابـات والطـرود التـي تحتـوي علـى المتفجـرات، هــ. الشـروع أو الاشـتراك فـي أيّ مـن 

الجرائـم السـابقة. ونجـد أنّ هـذه الاتفاقيـة قد جعلـت جريمة اختطاف الطائـرات المدنية، 

جريمـة جنائيـة، ومـن أفعال الإرهاب الدولي التي يوجب علـى الدول الأطراف مكافحتها، 

ومعاقبة مرتكبيها أو تسليمهم.

ثانيا: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب:

 تعبّـر هـذه الاتفاقيـة آخـر الجهود العربية لمكافحة الجريمة. وتمّ التوقيع عليهـا في ٢٢/أبريل 

١٩٩٨م بالقاهـرة، )الاتفاقيـة: المـادة رقـم 3( وقد عرّفت هذه الاتفاقيـة، الإرهاب بأنّه “كلّ فعل 

من أفعال العنف، أو التهديد به أيّا كانت بواعثه، أو أغراضه، یهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، 

أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حرّيّتهم إلى الخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد 

المرافـق، أو الأمالك العامّـة، أو الخاصّـة، أو احتلالهـا، أو الاسـتيلاء عليهـا، أو تعريـض أحـد المـوارد 

الوطنية للخطر”. )الاتفاقيّة العربية لمكافحة الإرهاب، 1998: المادة رقم 2/1(

 

لإراهب 1-4. الجه دوالدول ةيلمكفاح ةا

 ةّللأم مالمتّحدة 1-4-1. قرارا تالجمع ةيالعام

تصاعدا لأعمال الإرهاب، سعت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، في إيجاد معالجة دولية لأفعال 

الإرهاب، ومعرفة الأسباب الكامنة وراء تلك الأفعال، التي أصبحت تؤثّر في العلاقات بين الدول 

بصورة سـلبية. وكانت أوّل تلك المحاولات، المؤتمر الذي عقد تحت إشـراف عصبة الأمم في 
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جنيف سـنة 1937م، إثر اغتيال ملك يوغسالفيا، الكسـندر الأوّل، ووزير خارجية فرنسـا في 9/

ق 
ّ
كتوبر ۱۹۳۷م. )الغزال، 1993م: ص 50( و أسـفر هذا المؤتمر عن إبرام اتفاقيتين: أوّلاهما تتعل أ

بمكافحة الإرهاب، وتتصل الثانية بإنشـاء محكمة دولية، تتكفّل بمحاكمة من يرتكبون تلك 

الجرائـم. وقـد عرّفـت المادة الأولى من اتفاقية جنيف الخاصّة بمكافحة الإرهـاب، بأنّه “الأفعال 

الإجرامية الموجّهة ضدّ الدول، والتي يتمثّل غرضها أو طبيعتها في إشاعة الرعب لدى شخصيات 

معيّنة، أو جماعات، أو لعامة الشعب”. وقد قصد من إبرام هذه الاتفاقية، مكافحة أعمال الإرهاب 

الدولية، والتي تتمثّل في الأفعال الإجرامية الموجّهة من دولة ضدّ أخرى. )البناء، 1994م: ص 26(

 وقـد حـدّدت المـادة رقـم 2 منهـا بعض الأفعـال، إذا توفّرت فيها معاييـر الإرهاب المنصوص 

عليهـا فـي المـادة الأولـى. وتشـمل هـذه الأفعـال: 1. كلّ فعـل مقصـود، كيون سـببا في مـوت أو 

يـة رؤسـاء الـدول، أو أزواجهـم أو الأشـخاص الذيـن  إلحـاق أذى جسـدي بالـغ، أو فقـدان حرّ

ـدون مناصـب عامّـة، وذلـك عندمـا كيـون الفعـل الموجّـه ضدّهـم بصفتهـم العامّـة. ۲. 
ّ
يتقل

إلحـاق الأضـرار عمـدا بالممتلـكات العامّـة. ٣. كلّ فعـل مقصـود يـراد منـه تعريـض الحيـاة 

. 4. كلّ شروع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه. ٥. التعامل بالأسلحة  العامّة للخطر

والذخائر بقصد ارتكاب إحدى الجرائم السابقة.

كتمال جريمة الإرهاب وفقا لهذه الاتفاقية يجب توافر الأركان الآتية: )صالح، 1979م: ص 225( ولا

أ_ الركن المادي: ويتمثّل هذا الركن في أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل التخويف بالعنف، 

كالتفجير المقترن بالعنف. 

ب _ الركن المعنوي: ويتمثّل في قصد إشاعة الإرهاب أو الخوف لدى شخصيات معيّنة.

ـب هـذا الركـن، أن تكون أفعـال الإرهاب قد ارتكبت بناء على خطّة 
ّ
ج _ الركـن الدولـي: ويتطل

مرسـومة مـن قبـل دولـة ضـد أخـرى. أمّـا إذا وقعـت الجريمة بـإرادة فرد، فـإنّ الركـن الدولي يعدّ 

منتفيـا، وتصبـح الجريمـة داخليـة، ويحاكم الجاني وفقـا للقانون الوطنـي، أي قانون المكان 

الذي وقعت فيه الجريمة. )الغزال، 1993م: ص 75(
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بالإضافـة إلـى هـذه القرارات التي تتناول ظاهرة الإرهاب بصفة عامّة، أصدرت الجمعية العامّة 

قـرارات خاصّـة بجريمـة اختطـاف الطائرات، وتمّت مناقشـة هذه الجريمـة تحت عنوان “تغيير 

مسـار الطائـرات المدنيـة بالقـوّة أثنـاء طيرانهـا”، حيـث صـدر القـرار رقـم ٢٥٥١ فـي ۱۲ ديسـمبر 

1969م. )قرار الجمعيّة العامّة 1970م: رقم 2551، الدورة 24( وتضمن مناشدة الدول لتتّخذ كلّ 

ئمـا لإجـراءات قانونيـة  كّـد مـن أنّ تشـريعاتها الوطنيـة، توفّـر نظامـا ملا الإجـراءات المناسـبة، للتأ

كمـة جميـع الذيـن يرتكبـون أفعـالا من  ، الـدول علـى أن تكفـل محا فعّالـة. كمـا حـثّ هـذا القـرار

، وكذلك اختطاف الطائرات. كما طالب  شأنها أن تعرض سلامة الطائرات والأشخاص للخطر

أيضـا، بضـرورة التعـاون التـامّ بدعـم جهـود المنظّمـة الدوليـة للطيـران المدني. )مناشـدة الدول 

بالانضمام إلى اتفاقية طوكيو لسنة 1963م(

كما صدر عن الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بشـأن اختطاف الطائرات، أو التدخّل في 

النقل الجوّي المدني، القرار رقم ٢٦٤٥ في ۳۰ نوفمبر ۱۹۷۰ م،  الذي تضمّن إدانة الجمعية 

كائنـا مـا كان جميـع أعمـال اختطـاف الطائـرات، وتطلـب مـن  العامّـة دون أيّ اسـتثناء، 

الـدول أن تتّخـذ جميـع التدابيـر المناسـبة لـردع تلك الأعمال، أو منعهـا، أو قمعها ضمن 

اختصاصهـا، وتأميـن ملاحقـة مرتكبيهـا، ومعاقبتهـم علـى نحـو يتناسـب وخطـورة تلـك 

الجرائـم، دون الإخالل بمـا للـدول مـن حقـوق، ومـا عليها مـن التزامات، بمقتضـى الوثائق 

قة بالموضوع.
ّ
الدولية النافذة المتعل

، الاسـتيلاء غير المشـروع على الطائرات لغرض احتجاز الرهائن. وحثّ  وكما شـجب القرار

الـدول التـي يتـمّ تحويـل الطائرة المختطفة إلىها في حدودها الجغرافيـة، أن تؤفّر أمن ركّابها 

حيها، وتمكّنهم مواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن عمليا، وتعيد الطائرات وحمولتها إلى 
ّ

ومل

، الدول إلى التصديق على  الأشخاص الذين لهم حقّ الملكية الشرعية فيها. ويدعو القرار

اتفاقية طوكيو لسنة 1963م، أو الانضمام إليها. كما حثّ على وجوب التعاون التامّ للجهود 
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الدولية، التي تبذلها المنظّمة الدولية للطيران المدني في سـبيل التدابير الفعّالة لمقاومة 

التدخّل غير المشروع في النقل الجوّي المدني.

 أنّ 
ّ

ثـمّ توالـت القـرارات الصـادرة مـن الجمعيـة العامّـة تحت مصطلـح الإرهاب الدولـي، إل

هـذه القـرارات تخلـو مـن أيّ صفـة ملزمـة أو قيمـة قانونيـة، لأنّ الجمعيـة العامّـة، لا تتمتّـع 

 )Whniney, 1975: p 18 بصلاحيـة إصـدار تشـريعات. )أبـو هيـف، 1951م: ص 619؛ 

إنّمـا تصـدر توصيـات في شـأن المبادئ العامّة، في حفظ السـلم والأمن الدوليين. ونری  و

 أنّ تكرارها في موضوع معيّن، کمسـألة الإرهاب الدولي 
ّ

أنّـه رغـم عـدم قيمتهـا القانونيـة، إل

الذي يضمن جريمة اختطاف الطائرات المدنية، من شأنها أن تخلق قاعدة عرفية دولية. 

مضافا إلى ذلك، تطالب كلّ دولة عضو في المنظمة الدولية، بأن تفحص بحسن النيّة، 

التوصيات الصادرة عن أجهزتها، باعتبارها تمثّل رأى الأغلبية. )سالمة حسـين، 1989م: 

ص 87( ونـرى أنّ إعطـاء تكييـف قانونـي واحـد للتوصيـات الصـادرة مـن الجمعية العامّة 

للأمـم المتّحـدة، لا يمكـن إقـراره بصفـة مطلقـة، فهـي مـا زالـت موضـوع جـدل بيـن فقهـاء 

)Harris, 1991: p 59( .القانون الدولي

لأمن الدول يبشأن اختطاف الطائرا تالمدةين 1-4-2. قرارا تمجلس ا

نتيجة لتزايد ظاهرة اختطاف الطائرات المدنية، اتخذ مجلس الأمن الدولي في 9 سبتمبر 

 ، ۱۹۷۰م، قرارا بشأن اختطاف الطائرات، وأيّ تدخل أخر في النقل الدولي. وقد تضمّن القرار

قلق مجلس الأمن البالغ من تهديد حياة المدنيين، نتيجة لاختطاف الطائرات، كما ناشد 

حي الطائرة المختطفة 
ّ

جميع الدول الأطراف المعنيّة، أن تطلق على الفور سراح الركّاب، ومل

دون استثناء. وطلب من الدول أيضا، أن تتّخذ جميع التدابير القانونية الممكنة لمنع وقوع 

)A.J.I.L, 1971: p 445( .حوادث اختطاف أخرى للطائرات
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ثمّ اتخذ مجلس الأمن بالإجماع في ۲۰ يونيو ۱۹۷۲م، قرارا جاء فيه: »يساور أعضاء المجلس، القلق 

حيـن، نتيجـة لاختطـاف الطائـرات المدنيـة، أو غيـر ذلـك مـن 
ّ

العميـق إزاء تهديـد حيـاة الـركّاب والمل

أعمـال التدخّـل غيـر المشـروع فـي الملاحـة الجوّيـة المدنيـة، وأنّ أعضـاء مجلـس الأمـن، يشـجبون 

ويرون ضرورة إنهاء الأعمال الموجّهة ضدّ سالمة الطيران المدني، والتي ترتكب في مختلف أنحاء 

)United Nations, Security Council, 1972: s/10705( .»العالم

، الدول أن تتّخذ التدابير المناسبة ضمن اختصاصها لردع الأعمال الموجّهة  كما ناشد القرار

ضـد الطائـرات المدنيـة ومنعهـا، وأن تتّخـذ إجـراءات فعّالـة إزاء الذيـن يرتكبـون مثـل هـذه 

، جميع الدول إلى أن توسّـع وتقوّي الجهود والتدابير  الأفعـال. ودعـا المجلـس فـي ختام القرار

الدولية القانونیة فی هذا المجال، وفقا لالتزامات ميثاق الأمم المتّحدة، وذلک لضمان الحدّ 

الأعلی الممکن لسلامة الطيران المدني الدولي والثقة به.

ونجد أنّ قرارات مجلس الأمن التي تصدر في شكل توصيات في مسألة معيّنة، ينطبق عليها 

ما ذكرناه بشأن القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتّحدة، من حيث قوة إلزاميتها 

وأثرها القانوني. وأمّا قرارات المجلس التي تصدر في شكل عقوبات دولية وفقا المادتين رقم 

4۱، 4۲ مـن ميثـاق الأمـم المتّحـدة، فهـي ملزمة. وتعتبر جريمة تدميـر الطائرات المدنية، من 

الجرائم الموجّهة ضدّ سلامة الطيران المدني والمنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة 

بجريمة الاختطاف. الأمر الذي قد يؤدّي إلى أن يتخذ مجلس الأمن في المستقبل، قرارات 

مشابهة بشأن مختطفي الطائرات المدنيّة.

لاتفاق تايالدول ةيذا تالصل ةبالجرائ مالموجّه ةضد الطريان المدين 1-4-3. ا

ثة  قد أسفرت الجهود الدولية من أجل حماية الطيران المدني من الأفعال الإرهابية، عن ثلا

اتفاقيـات دوليـة، هـي: اتفاقيـة طوكيـو لسـنة 1963م بشـأن قمـع الجرائـم والأفعـال الموجّهـة 

ضـدّ سالمة الطيـران المدنـي، )ICAO, Doc. No. 8364( والثانيـة: اتفاقيـة لاهـاي بشـأن 
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الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام ۱۹۷۰م، )U.N.T.S.Vol. 680( والتي أصبحت 

كتوبـر ۱۹۷۱م. وكانـت آخـر الجهـود، اتفاقيـة مونتريـال الخاصّة بقمـع الأفعال  نافـذة مـن 14 أ

 )U.N.T.S. Vol. 974(، غير المشروعة الموجّهة ضدّ سلامة الطيران المدني لسنة ۱۹۷۱م

والتي أصبحت نافذة في 16 يناير ۱۹۷۳م.

1-5. عانص رجيرم ةاختطاف الطائرا اقفو تللاتفاق تايالدولةي

كتمـال جريمـة اختطـاف الطائـرات، يشـترط توافـر العناصـر والشـروط التـي نصّـت عليهـا  لا

الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة بهـذه الجريمـة، حتّـى يمكـن تطبيـق التدابيـر المنصـوص 

عليها في تلك الاتفاقيات. وعناصر هذه الجريمة تتمثّل في الأتي:

1-5-1.أ ني كون الفعل غ ريمشورع

نصّت كلّ من الاتفاقيات ذات الصلة بجريمة اختطاف الطائرات: طوكيو 1963م، و لاهاي 

، 1963م: المـادة رقـم 1/11؛ اتفاقيـة لاهـاي، ۱۹۷۰م:  يـال ۱۹۷۱م )اتفاقيـة طوكيـو ۱۹۷۰م، ومونتر

يـال، ۱۹۷۱م: المادة 1(، على أهمّية انعدام الأسـاس القانوني  المـادة رقـم 1/أ؛ مـن اتفاقيـة مونتر

يتّضـح ذلـك مـن إيـراد عبـارة: »الاسـتيلاء غيـر الشـرعي علـى الطائـرة«.  للفعـل المرتكـب. و

، إذا صـدر مـن شـخص ليـس لـه سـلطة إصـدار أو صفـة التحكّـم فـي  يتحقّـق هـذا العنصـر و

الطائـرة أو فـرض رقابتـه عليهـا. فمثال إذا صـدرت أوامـر مـن الشـركة التـي تمتلـك الطائـرة إلى 

ي قيادة الطائرة بدلا من قائدها الأصلي، وقام القائد المعيّن بالاستيلاء 
ّ
أحد أفراد طاقمها بتول

عنـوة علـى الطائـرة، فإنّـه لا يعتبـر خاطفـا لهـا، )سـمعان، 1970م: ص 87( لأنّـه يسـتند علـى 

أسـاس قانونـي. فمفهـوم المشـروعية، مفهـوم واسـع، يخضـع لتفسـيرات مختلفـة. والمرجعيـة 

إلى الشريعة الوطنية، وبصفة خاصّة  ية، و تفاقيات الدولية التي تنظّم الملاحة الجوّ تكون للا

قانون الدولة التي تمّ تسجيل الطائرة فيها. )سمعان، 1970 م: ص 85(
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 ّمالفعل عن طري قاستخدا مالع وأ فنالتهديد بساتخدامه 1-5-2.أ ني ت

ويقصد بذلك، أن يتمّ الاختطاف أو السيطرة بممارسة أفعال العنف ضدّ قائد الطائرة، حتّى 

يخضع لمشيئة الخاطف في تغيير مسار الطائرة إلى الجهة التي يراد الوصول إليها. مفهوم 

كراه المعنوي. وقد تضمّن نصّ المادة  العنف يشمل القوّة المادية وسائر وسائل التهديد والإ

رقـم 11 مـن اتفاقيـة طوكيـو الصـادر باللغـة الإنجليزية، لفـظ »القـوّة«5، وتعني هنا القـوّة المادية 

وحدّها. في حين تضمّن النصّ الفرنسيّ كلمة »العنف«6، وهو يشمل القوّة المادية ووسائل 

الضغط المعنوي الأخرى. )سمعان، 1970م: ص 87(

والملاحـظ، أنّ جميـع حـوادث خطـف الطائـرات التـي تمّـت، كانـت بالتهديـد باسـتخدام 

القوّة. وليس من المستبعد أن تتمّ عملية الاختطاف دون استخدام القوّة، فقد يفرض سيطرة 

شخص على الطائرة، باستخدام مادة مخدّرة، أو باستخدام العمليات السيبرانية والقرصنة 

الحاسـوبية. ويمكن تصوّر الاسـتيلاء غير المشـروع، عن طريق الغش أو التدليس، بأن يقدّم 

خطابـا بتعيينـه قائـدا للطائـرة بدلا عن قائدها. ولامكانيـة كلّ ذلك، طالب البعض في مؤتمر 

طوكيو عدم ذكر أو تحديد وسائل خطف الطائرات ضمن المادة رقم 11، على اعتبار أنّ أحكام 

الاتفاقية يجب أن تطبّق متى ما تمّ الاسـتيلاء غير المشـروع، أيّا كانت الوسـيلة المسـتعملة. 

)ICAO, Doc, No.8565( وقد عالجت اتفاقية لاهاي في سنة ۱۹۷۰م، الغموض في النصّ 

السابق، بأن نصّت صراحة على القوّة المعنوية، بإضافتها عبارة “بأيّ شكل آخر من أشكال 

التخويف”. )اتفاقية لاهاي، 1970م: المادة رقم 1/1(

 ،  ويـرى بعـض فقهـاء القانـون الدولـي، عـدم اشـتراط القـوّة الماديـة فـي كلّ الأحـوال، )شـبر

۱۹۷۲م: ص 268( ويمثّل بأن يقوم قائد الطائرة برغبته الشخصية، أو تحت تأثير نفسي، أو 

يسـتند في ذلك على  كراه من أحد، و قيـام طاقـم الطائـرة بالاتفـاق باختطاف الطائرة، دون إ

مبـدأ تفسـير المعاهـدات علـى نحـو يـؤدي إلـى المعنـى المعقول، خلافـا لمعناهـا العرفي، 

5. Force.
6. La violence
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ووجوب تفسير المعاهدات في ضوء مقاصدها وأغراضها. وذهب الآخر الى أنّ اسـتخدام 

لأنّ ذلـك  الجنائـي،  النـصّ  فـي تفسـير  التوسّـع  ويـرى عـدم  الجريمـة،  أركان  القـوّة، أحـد 

يتعـارض مـع مبـدأ شـرعيّة الجريمـة والعقـاب. ) الناصـري، ۱۹۷۹م: ص 187( والمذهـب 

كتمـال جريمـة اختطـاف الطائـرات، فقد  المرجّـح، هـو عـدم اعتبـار عنصـر القـوّة كشـرط لا

صینـي  قائـد  قـام  1998/10/28م،  ففـي  القـوّة.  اسـتخدام  دون  اختطـاف  حـوادث  وقعـت 

باختطاف طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة طيران الصين، من بكين وتوجّه بها إلى 

تايـوان. وتنـص الاتفاقيـات الثلاث على أنّ الشـروع في اسـتخدام القوّة، كيفي لتحقّق هذا 

، 1963م: المـادة رقـم 11/2؛ اتفاقيـة لاهـاي، 1970م: المـادة رقم 1/1؛  . )اتفاقيـة طوكيـو العنصـر

اتفاقیة مونتريال، 1971م: المادة رقم 1/أ(

لإجرام يعلى متن الطائرة 1-5-3.أ نقي ع الفعل ا

قة بجريمـة اختطاف الطائـرات، أن كيون الخاطف على 
ّ
تشـترط الاتفاقيـات الدوليـة المتعل

متن الطائرة. وقصد من هذا، استبعاد حالات الاستيلاء غير الشرعي على الطائرة من الخارج. 

ومثال ذلك، قيام طائرات حربية بإجبار طائرة مدنية على تغيير مسارها بالقوّة. فهذه الأفعال 

تخـرج عـن نطـاق الاتفاقيـات. وكذلـك، إذا قـام شـخص بالشـروع فـي الاسـتيلاء علـى الطائرة 

وهو خارجها، أو كان محرّضا، أو شركيا للمختطفين الموجودين على الطائرة. ويخضع هذا 

الفعل لقانون محلّ ارتكابه، أي القانون الوطني. )الناصري، ۱۹۷۹م: ص 19(

ونـرى أنّ الاسـتيلاء غيـر المشـروع علـى الطائـرة سـواء مـن داخلهـا أو خارجهـا، يعـرض سالمة 

. وكان من الصواب، أن يشـتمل النصّ على  الطائـرة ومـا عليهـا من أشـخاص وأموال، للخطـر

قـة بشـأن هـذه الجريمـة، تتحـدّث عـن 
ّ
الحالتيـن. ویمکـن أن یقـال: إنّ الاتفاقيـات المتعل

الفاعل كشخص طبيعي، دون الإشارة إلى قيامه بالعمل باسم الدولة ولحسابها، مع إمكانية 

فـت إحـدى الـدول، شـخصا مـن رعاياهـا، بـأن يقوم باختطـاف طائرة 
ّ
هـذا الاحتمـال. فـإذا كل
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مملوكة لدولة أخرى، لإرغامها على اتخاذ إجراء معيّن، كالإفراج عن بعض الرهائن، )صالح، 

1979م: ص 217( يمكن اعتبار هذا الفعل عدوانا منطويا على المساس بالسيادة الإقليمية 

إذا حدثت أثناء  للدولة. وتعالج هنا وفقا لميثاق الأمم المتّحدة، إذا وقعت في وقت السلم، و

الحرب، فإنّها تخضع لقانون الحرب.

1-5-4.أ نقي ع الفعل غ ريالمشورعأ ثانء الطريان

يعنـي هـذا الشـرط، أنّ الاتفاقيـات الدوليـة المنعقـدة بهـذا الشـأن، تهتـمّ بحمايـة الطائـرات 

المدنية من جريمة اختطاف الطائرات وهي في حالة الطيران فقط. وقد ورد هذا المصطلح 

، 1963م: المـادة رقـم 3/1 و3/5(  فـي اتفاقيـة طوكيـو فـي مادّتيـن بمعنیيـن. )اتفاقيـة طوكيـو

فنصّـت المـادة رقـم 1  للفقـرة 3 مـن اتفاقيـة طوكيـو 1963م، علـى أنّ فتـرة الطيـران تبـدأ مـن 

اللحظـة التـي يتـمّ فيهـا قطـع الطائـرة لممـر الهبـوط، بينمـا ورد فـي الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 

الخامسـة، بأنّهـا »تبـدأ مـن لحظـة إغلاق أبواب الطائرة بعد ركوب المسـافرين، إلى لحظة فتح 

تلك الأبواب بفرض نزولهم، دون اشتراط تشغيل القوّة المحركّة للإقلاع، أو قطع ممر الهبوط أو 

الصعود. وقد أقرّ مؤتمر طوكيو بأنّ المقصود بفترة الطيران، يؤخذ في نطاق المادة رقم 1/3 من 

)ICAO, Doc. NO. 8565-L/C 157, p 4( .»الاتفاقية

ونجـد أنّ هـذا المفهـوم غامـض، لأنّ عبـارة تشـغيل القـوّة المحركّة للطائـرة للإقلاع، قد تحتمل 

التأويل. فربّما يقصد بها الوقت الذي تبدأ فيه الطائرة زيادة سرعتها في منتصف ممر الإقلاع، 

تمهيدا للإقلاع الفعلي. وقد يعني وصول الطائرة إلى بداية الإقلاع. ويحتمل أن كيون المقصود 

به، مجرّد تشغيل القوّة المحركّة للطائرة، فتشمل القوّة اللازمة لانتقال الطائرة من محلّ مرساها 

، إلـى بدايـة ممـر الإقالع. وأيضـا عبـارة »قطـع الطائـرة لممـر الهبـوط«، يشـوبها بعض  فـي المطـار

الغموض. )سمعان، 1970م: ص 89( فهل تعتبر الطائرة إنّها قطعت ممر الهبوط، عندما تستدير 

؟ أم المقصود هو اسـتمرار الطائرة في السـير إلى أن تقف  للتوجّه إلى مكان رسـوبها في المطار
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؟  في مرساها؟ وما حكم الطائرات العمودية، التي لا تحتاج في عملية الهبوط أو الإقلاع إلى ممرّ

أما اتفاقية لاهاي لسنة ١٩٧٠م، فقد حدّدت فترة الطيران من اللحظة التي تغلق فيها كلّ أبواب 

الطائرة الخارجية بعد صعود كلّ الركّاب، حتّى تفتح فيها هذه الأبواب لغرض النزول. ويتّضح 

 . أنّ فترة الطيران التي أخذت بها اتفاقية لاهاي، أطول من تلك التي نصّت عليها اتفاقية طوكيو

وعلى ضوء هذا النصّ، إذا حدث اختطاف، أو سيطرة على طائرة قبل إغلاق جميع أبوابها وهي 

، فإنّ الجريمة لا تعتبر خطف بمفهومها الدولي، لعدم تحقّق هذا الشرط.  واقفة في المطار

1-6. عوقب ةجيرم ةاختطاف الطائرات

من خصائص القاعدة الجنائية، أنّها تكون صادرة من جهة مختصّة، ومقترنة بجزاء محدّد، 

ومتّصفـة بصفـة العموميـة حتّـى تحقّـق الغايـة مـن صدورها، والتـي تتمثّل في قمـع الجريمة 

المعيّنـة. لـذا، أيّ قانـون أو اتفاقيـة، لا تقتـرن بعقوبـة محدّدة، تبقـى بدون فعالية في مكافحة 

الجريمـة. كانـت أوّل الخطـوات لقمـع جريمـة اختطـاف الطائـرات علـى المسـتوى الدولـي، 

اتفاقيـة طوكيـو الخاصّـة بالجرائـم، والأفعـال الأخـرى التـي ترتكـب علـى متـن الطائـرات. ومن 

، أنّهـا لـم تتضمّـن أيّ إلـزام للـدول المتعاقـدة،  الانتقـادات التـي وجّهـت إلـى اتفاقيـة طوكيـو

بمعاقبة جريمة اختطاف الطائرات المدنية بعقوبات رادعة، بل إنّها لم تتطرّق لمسألة العقوبة، 

إنّما تركت للدول التي ينعقد لها الاختصاص، حرّية  ، 1963م: المادة رقم 11( و )اتفاقيّة طوكيو

. )سمعان، 1970م: ص 97( التصرّف والتقدير

ونرى أنّ ترك تحديد تقدير العقوبة للقوانين الوطنية دون تحديد الحدّ الأدنى لها، قد يساعد 

في ازدياد تلك الجريمة، عن طريق تغيير مسار الطائرة إلى دولة لا تتّسم تشريعاتها الجنائية 

ـق 
ّ
، فيمـا یتعل بالصرامـة والشـدّة. ونلاحـظ أنّ كلّ الالتزامـات التـي تضمّنتهـا اتفاقيـة طوكيـو

بخطف الطائرات، تتمثّل في إعادة الطائرة إلى قائدها الشرعي، والسماح للركّاب بمواصلة 

، 1963م: المادة رقم 11 الفقرة الأولى والثانية( الرحلة في أقرب فرصة. )اتفاقيّة طوكيو
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، لم تنـصّ على أنّ اختطـاف الطائرات جريمة  ، أنّ الاتفاقيـة السـابقة الذكـر والجديـر بالذكـر

جنائيـة. وبذلـك ينقصهـا الإلـزام القانونـي، بخالف بعـض الـدول التـي أصـدرت تشـريعات 

. وكانت أوّل تلك الدول،  تقضي بمعاقبة هذه الجريمة بعقوبات رادعة قبل نفاذ اتفاقية طوكيو

الولايات المتّحدة الأمركيية. والسبب في ذلك يرجع إلى تعرّض طائراتها إلى الخطف. فقد 

صدر قانون رقم ۸۷-۱۹۷ لسنة 1961 م، الذي عدّل “قانون الطيران الاتحادي”، بالنصّ على 

جريمة لصوصية الطائرة. وفقا لهذا التعديل، كلّ من يستولي على طائرة، أو يسيطر عليها، 

يعاقب بالإعدام، أو السجن بمدّة لا تقلّ عن عشرين سنة. )Whniney, 1975: p 18( ونجد 

أنّـه لا تتضمّـن تشـریعات غالبيـة الـدول، جريمـة خاصّة باسـم اختطـاف الطائـرات، باعتبار 

أنّها تنطوي على عدّة أفعال مخالفة للقانون، تشكّل جريمة مركّبة، فإنّها تشمل الحجز غير 

، وحمل السلاح دون ترخيص ...الخ.  المشروع، وتعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر

ونـرى أنّ هـذه العقوبـات، لا تتناسـب مـع خطـورة هـذه الجريمـة، مـع القصـور الـذي ظهر في 

، مـن ناحيـة عـدم النصّ علـى عقوبة محـدّدة، أو إلزام الـدول بفرض عقوبات  اتفاقيـة طوكيـو

صارمـة محـدّدة. فقـد أصـدرت الأمـم المتّحـدة، قـرارا تحـثّ فيـه الـدول، بـأنّ تتّخـذ جميـع 

التدابير المناسبة لردع أعمال اختطاف الطائرات، ومعاقبة الخاطفين، على نحو يتناسب 

وخطـورة الجريمـة. وكذلـك قـد اتّخـذ مجلـس الأمن الدوليّ فـي 6 يوليو ۱۹۷۰ م، قـرارا في هذا 

الشأن. لكنّ القرارات الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامّة، تتّسم بالقوّة من الناحية 

الأدبية، وتفقد الصفة الإلزامية.

 ، وكان لابـدّ مـن إيجـاد التـزام دولي، يعالج مسـألة العقوبة الـذي أخفقت فيه اتفاقية طوكيو

والـذي ظهـر فـي إزديـاد معـدّلات جريمـة اختطـاف الطائـرات. وقـد حاولت اتفاقيـة لاهاي 

. وكانـت مسـألة العقوبـة موضـع مناقشـة فـي مؤتمـر  لسـنة ۱۹۷۰م،  معالجـة هـذا القصـور

لاهاي، فطالبت بعض الدول بتشديد العقوبة، وتشبيه جريمة اختطاف الطائرات بجرائم 

 ICAO, Doc. No.8979-LC( .الاعتـداء علـى الحيـاة، كجريمـة إبـادة الجنـس البشـري
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p 69 :1-165( وقـد توصّلـت الـدول فـي نهايـة الأمر إلى صيغة تلزم الدول المتعاقدة بقمع 

جريمـة اختطـاف الطائـرات المدنيـة، بفـرض عقوبـات مشـدّدة. وتنـصّ المـادة رقـم 2 مـن 

اتفاقيـة لاهـاي ١٩٧٠م، علـى أنّـه “تتعهّـد كلّ دولـة متعاقـدة، بـأن تجعـل الجريمـة معاقبـا 

عليهـا بعقوبـات مشـدّدة”. ونلاحـظ أنّ هذه المـادّة، لم تحدّد أيّ وصـف لتلك العقوبات، 

وتركت أمر تقديرها للتشـريعات الوطنية. فقد يرى مشـرّع في دولة ما، أنّ عقوبة کالسـجن 

، أنّ عقوبة الإعدام مناسبة لهذه الجريمة.  ثة سنوات رادعة، بينما يرى مشرّع آخر لمدّة ثلا

وهـذا التبايـن الـذي قـد يحـدث، مـن شـأنه أن يشـجّع جرائم اختطـاف الطائـرات، بحيث 

يغيّـر الخاطـف مسـار الطائـرة المختطفة، إلى دولة لا تعاقـب على هذه الجريمة بعقوبات 

، وكفّلت المـادة رقم 3 منها،  رادعـة. ولـم تعالـج اتفاقيـة مونتريال لسـنة 1971م هذا القصور

سلطة الدول المتعاقدة على تقدير العقوبة مع اشتراط تشدیدها.

الجريمـة  هـذه  علـى  تعاقـب  تشـريعات  الـدول،  بعـض  أصـدرت  الأخيـرة،  السـنوات  وفـي 

بعقوبـات صارمـة، تتناسـب مـع خطورتهـا. من تلك القوانيـن، القانون المصري رقم 97 لسـنة 

١٩٩٢م، القاضي بتعديل قانون العقوبات. فقد نصّ على عقوبة اختطاف الطائرات إذا تمّت 

باسـتخدام الإرهاب، بالأفعال الشاقّة المؤبّدة. )قانون العقوبات المصريّ، المعدّل بالتشريع 

رقم 97 لسنة ١٩٩٢م: المادة رقم 88( وتصل العقوبة إلى الإعدام، إذا نتج عنها موت شخص. 

أمّا الاختطاف دون اسـتخدام العنف أو التهديد، فالعقوبة المقرّرة، هي الأفعال الشاقّة المؤقّتة 

التي تتجاوز عشر سنوات.

وفي نظام القانون الإيراني، مضافا إلى الموافقة على هذه الاتفاقيات، تمّت الموافقة على قوانين 

أخـرى، كقانـون الطيـران المدنـي لسـنة 1328ش، و قانـون تعطيـل أمـن الطائـرات والتخريب، 

المصـادق عليـه عـام 1349ش، و قانون تشـديد عقوبة طیران الحمام لسـنة 1351ش، وقانون 

العقوبـات الإسالمي، المـواد رقـم 511، 675، 677 و 678. لکـن قـام المشـرّع الإیرانـي بتحدید 

عقوبات لا تتناسب مع خطورة تلک الجریمة.
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ونخلـص ممّـا تقـدم، علـى ضـرورة تحديـد الحـدّ الأدنـى لعقوبـة جريمـة اختطاف الطائـرات، 

 سوف 
ّ

إل بواسطة اتفاقية دولية، وأن تنصّ التشريعات الوطنیة على عقوبتها بصورة واحدة، و

تبقى هذه الجریمة بلا عقاب، أو ربّما تنال عقابا لا يتناسب وخطورتها.

2. جيرم ةاختطاف الطائرة يف الفقه اسلإلامي

كما أسلفنا، أنّ جريمة اختطاف الطائرات المدنية، من جرائم العصر الحديث، التي ظهرت 

نتيجـة للتقـدّم الصناعـي. ولهـذا، لـم یوجـد أيّ نـصّ صريـح مـن القـرآن الكريـم، أو السـنّة، 

أو الإجمـاع يبيّـن الحكـم الشـرعي لهـا. لکن یمکن تطبیـق جريمة اختطـاف الطائرات علی 

جریمة الحرابة في الفقه الإسلامي. وللوقوف على ذلک، یلزم توضيح تعريف جريمة الحرابة، 

والتي تسمّی “جريمة قطع الطريق” أيضا. 

2-1. الأصل يف جيرم ةالحرابة

هُ وَ يَسْـعَوْنَ فِي 
َ
َ وَ رَسُـول بُـونَ الّلَ ذيـنَ يُحارِ

َّ
ما جَـزاءُ ال

َ
الأصـل فـي جريمـة الحرابـة قولـه تعالى:﴿إِنّ

رْضِ 
َ ْ
وْ يُنْفَـوْا مِـنَ ال

َ
هُـمْ مِـنْ خِالفٍ أ

ُ
رْجُل

َ
يْديهِـمْ وَ أ

َ
ـعَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُـوا أ

َّ
وْ يُصَل

َ
ـوا أ

ُ
ل نْ يُقَتَّ

َ
رْضِ فَسـاداً أ

َْ
ال

خِـرَةِ عَـذابٌ عَظيـم‏‏﴾. )المائـدة: 33( ولقـد أختلـف 
ْ

هُـمْ فِـي ال
َ
نْيـا وَ ل

ُ
هُـمْ خِـزْيٌ فِـي الدّ

َ
ذلِـكَ ل

الفقهاء في سبب نزول هذه الآية، إلى خمسة آراء، يمكن تلخيصها في الآتي: أ. نزلت في أهل 

ى الله 
ّ
الكتاب الذين نقضوا العهد، وأخافوا السبيل، وأفسدوا في الأرض، فخيّر الله الرسول صل

عليه وآله فيهم. ب. ذهب بعض الفقهاء إلی أنّها نزلت في المشركين، فمن استسلم قبل أن 

يقدر عليه، لا يمنع استسلامه من أن يقام عليه الحدّ الذي أصابه. ج. نزلت في عكل وعرينة، 

ى الله عليه وآله نفر من عكل، فأسـلموا فاجتووا المدينة. فأمرهم 
ّ
حيث قدم على النبي صل

أن يأتوا إبل الصدقة، فشـربوا من أبوالها ففعلوا فصلحوا، فارتدّوا فقتلوا رعاتها، واسـتاقوا الإبل، 

فبعـث فـي آثارهـم فأتـي بهـم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسـمل أعينهم، ثمّ لم يحسـمهم حتّى 
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ى الله عليه وآله في شأن العرنيّين. ه. أنّها نزلت لنسخ 
ّ
ماتوا. د. أنّ الآية نزلت معاتبة للنبي صل

، 1408: ج 2، صـص 47-46(  ـى الله عليـه وآلـه فـي العرنيّيـن. )ابـن کثیـر
ّ
مـا فعلـه الرسـول صل

والأقرب إلى معنى الآية، السبب الثالث. 

2-2. مفه موالحراب و ةتطبقیه اعل یجیرم ةخط فالطائرة

اختلف الفقهاء في معنى الحرابة، بسبب اختلافهم في الشروط الواجب توافرها لإقامة حدّ 

الحرابة. وسوف نوضّح آراء الفقهاء فيما يلي:

لإمامةی 2-2-1. مذهب ا

، ليلا  المحـارب فـی فقـه المذهـب الإمامـی، كلّ من جرّد السالح لإخافة الناس في بـرّ أو بحر

كان أو نهارا، في مصر و غيره. ويستوي في هذا الحكم الذكر و الأنثى. وحدّ المحارب القتل، 

ي، 1408ق: ج ‌4، ص 167(
ّ
أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي.‌ )المحقّق الحل

الشـرعية  الفقهيـة وترتّـب الأحـكام  يعتبـر فقهـاء الإمامیـة فـي تحقّـق مفهـوم المحاربـة  و

: عليها، أمور

، أنّ المـراد بالسالح هنـا،  إظهـاره للنـاس. والظاهـر منهـا: شـهر السالح، بمعنـى إخراجـه و

مطلق ما يقابل به الإنسـان عدوّه في مقام البراز ابتداء، أو دفاعا. فيشـمل السـيف والرمح، 

فضال عـن الأسـلحة المتعارفـة في اليوم، بل تصدق بأخذ العصـا والحجارة، والأخذ بالقوّة. 

يا، يقدر على الضرب والجرح وأخذ المال ببطشه ووكز يده، فإذا  وهذا، إذا كان الشخص قوّ

خرج كذلك بقصد الإخافة كان محاربا.

ومنها: قصد الإخافة. وليس المراد إخافة شخص أو أشخاص، بل إرادة مطلق السوء بالناس 

مـن القتـل، وأخـذ المـال ونحوها. ويخرج عنه مسـتلب المال من يد صاحبـه، والمنتهب إذا 

. كان القصد، الأخذ والفرار
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ومنها: أنّه لا فرق في المحارب بين الواحد والمتعدّد، والذكر والأنثى، وأهل الريبة وغيره.

ومنها: أنّه يظهر من الآية الشريفة، اشتراط إرادة الفساد في الأرض. فعليه،يتنطبق عنوان السعي 

في الفساد على شهر السلاح قهرا، وهو الملاك في حرمته. )المشکیني، 1431ق: ص 475( ولا 

، والمجنون، والطليع -وهو المراقب للقوافل-، والردء -وهو المعين-. يثبت الحكم للصغير

والحدّ الثابت للمحارب أربعة أقسام: القتل، والصلب، والقطع من خلاف، والنفي، مع تخيير 

إن كان الأولى له، أن يختار الحدّ المناسـب للجناية.  إن لـم يقتـل. و الحاكـم بينهـا مطلقـا، و

)المشکیني، 1431ق: ص 476(

2-2-2. مذهب الحنفةي

 ذهب فقهاء المذهب الحنفي، إلی أن تقع المحاربة عادة، من قوم لهم منعة وشوكة، يدفعون 

 
ّ

عن أنفسهم، ويقوون على غيرهم بقوّتهم، لأنّ السبب هنا قطع الطريق، ولا ينقطع الطريق إل

بقوم لهم منعة. ویشترط عند الحنفیّة، أن كيون المحارب من المسلمين، أو من أهل الذمّة، 

ليكونـوا مـن أهـل دار الإسالم. فإنّـه إذا كان مـن أهـل دار الحرب المسـتأمنين في دار الإسالم، 

ففي إقامة الحدّ، خلاف. ویشـترط أیضا عندهم، أن يقطعوا على قوم من المسـلمين، أو من 

أهل الذمّة، لتكون العصمة المؤبّدة ثابتة في حالهم، فإنّهم إذا قطعوا على المستأمنين، لا يقام 

عليهم الحدّ، لانعدام العصمة. )السرخسي، 1409ق: ج 9، ص 195( 

وفقـا لتعريـف المحـارب عنـد الحنفیـة، تكـون الحرابـة مـن المسـتأمن أو مـن أهـل الذمّـة، 

لتكون العصمة مؤيّدة وثابتة في ماله، وأنّ قطّاع الطرق، هم قوم لهم منعة وشوكة، يتحقّق 

يمكـن أن كيـون عبـدا أو امـرأة.  عنـده قطـع الطريـق مـن الفـرد، إذا كانـت لـه منعـة أو قـوّة. و

وكذلـك يمكـن أن تكـون بسالح فـي المصـر ليال، أو خـارج المصـر نهـاره. )ابـن عابدیـن، 

1966م: ج ۳، ص ۲۹۳(
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2-2-3. مذهب المالكةي

ذهـب فقهـاء المذهـب المالكـي، إلـی أنّه یطبّق علی الحرابة، إشـهار السالح وقطع السـبيل 

. واختلفـوا فيمن حـارب داخل المصر وخارجه. )ابن رشـد، 1352ق: ج 2، ص  خـارج المصـر

557( فقـال بعضهـم: الحرابـة، الخـروج بأخـفّ السـبيل، بأخـذ مـال محترم لمكابرة قتـال، أو 

خوفـه، أو ذهـاب عقـل، أو قتـل خفيـة، أو بمجـرّد قطـع الطريـق، لا لامـرة ولا الثائـر ولا عـداوة. 

: الحرابـة، كلّ فعـل يقصـد بـه أخـذ مـال على  )الحطـاب، ۱۳۲۹ ق: ج ۱، ص ۳۱۶( و قـال آخـر

إن  ر معه الاستغاثة عادة، كإشهار السلاح، والخنق، وسقي السيكران لأخذ مال. و
ّ

وجه يتعذ

قتل عبدا أو ذمّيا على ما معه، فهو محارب. )ابن فرحون، ۱۳۰۱ ق: ج ۲، ص ۱۹۹(

ولـم یذکـر التعريـف الأوّل، مـكان وقـوع الحرابـة، عمّـا اذا كانـت مـن فـرد أو جماعـة، أو ليال أو 

 ممّـن لـه قـوّة وشـوكة. كما أنّه لـم يحدّد قصد 
ّ

نهـارا. وذهـب إلـی أنّ إشـهار السالح، لا يتأتـى إل

، كتحقيق هدف،  المحارب، فيمكن أن كيون قصد من أجل أخذ المال، أو لأىّ غرض آخر

أو غايـة سياسـية. وأدخـل القـول الثاني في تعريف الحرابة، الذين يسـقون الناس السـيكران، 

وهو نبات أخضر يذهب العقل. وتوسّـع القول الثالث في تعريف الحرابة، بأنّه ذكر كلّ فعل 

ر معه الغوث.
ّ

يقصد به أخذ المال، على وجه يتعذ

2-2-4. مذهب الشفاعةي

ذهـب الشـافعي، إلـی أنّ الحرابـة هـي البـروز لأخـذ مـال، أو لتقـل، أو لإرهاب مكابـرة، اعتمادا 

على الشـوكة، مع البعد عن مسـافة الغوث، من كلّ مكلف ملتزم بالإحكام، ولو كان ذمّيا أو 

مرتدّا. )الشافعي، 1410ق:  ج 6، ص ١٦٤(

 أنّ التعريف لم يبيّن 
ّ

ف ملتزم بالأحكام، إل
ّ
وفقا لهذا التعريف، تتحقّق الحرابة من كلّ مكل

الحرابـة، سـواء كانـت داخـل المصـر أو خارجـه. وعبـارة الغـوث الـواردة فـي التعريف، تجعل 
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. وذكر أنّ الحرابة تكون من كلّ مكلف، تشمل الذكر والأنثى،  إمكانية الحرابة داخل المصر

. وبديهيّ أنّ الحرابة إذا تحقّقت من الفرد، تكون متحقّقة من الجماعة.  والعبد والحرّ

2-2-5. مذهب الحانبلة

ذهـب فقهـاء المذهـب الحنبلـي، إلـی أنّ المحاربیـن هـم الذيـن يعرضـون للقـوم بسالح فـي 

الصحراء، ويغصبونهم المال مجاهرة. والمحاربة تكون من المسلمين. )ابن قدامة، 1367ق: ج 

۱۰، ص ۱۱۷( وذهبوا إلی أنّ قطّاع الطريق، هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء، ولا 

في البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة. )ابو البرکات، 1404ق: ج ۲، ص ۱۱۰(

فنجد أنّ فقهاء المذهب الحنبلي، متّفقون في تسمية الحرابة بقطع الطريق. ونلاحظ أنّهم 

قد حدّدوا مكان وقوع الحرابة في الصحراء.

2-2-6. مذهب الةيرهاظ

المحارب أو قاطع الطريق، هو المكابر المخيف لأهل الطريق، المفسد في سبيل الأرض، 

سـواء بسالح أو بلا سالح، وسـواء ليلا أو نهارا، في مصر أو في الصحراء. كذلك واحدا كان 

كثـر مـن محـارب المـارّة وأخـاف السـبيل بقتـل نفـس، أو أخـذ مـال، أو بجراحـه أو عـددا  أو أ

لانتهاك فرج. )ابن حزم، د.تا: ج 11، ص 510(

ونلاحظ أنّ هذا التعريف، قد توسّع في مفهومه، بحيث يشمل جرائم لا تتّفق مع اصطلاح الحرابة. 

فقد يتضمّن جريمة السـرقة إذا تمّت الحرابة داخل العمران، وبدون اسـتخدام السالح. ويتّفق 

هذا التعريف مع المذهب المالكيّ، في عدم اشتراط قصد معيّن من ارتكاب جريمة الحرابة.

2-3. تعد ةیح مکجيرم ةالحرابإ ةل یجيرم ةاختطاف الطائرات

بعـد توضیـح مفهـوم الحرابـة في الفقه الإسالمي، علینا أن نرى مـدى إمكانية تطابق جريمة 
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اختطـاف الطائـرات مـع حـدّ الحرابـة. جريمة اختطـاف الطائرات المدنية مـن جرائم العصر 

الحديـث، ولهـذا لـم یوجـد أيّ نـصّ صريـح مـن القـرآن الكريـم، أو السـنّة، أو الإجمـاع يبيّـن 

الحكم الشرعي لها. لکن توجد فی الفقه الإسلامي أسباب توجب تعدیة الحکم المنصوص 

. ومـن هذه الأسـباب أصل القیـاس فی فقه أهل السـنّة، وقاعدة تنقیح  مـن موضـوع إلـی آخـر

المنـاط أو إلغـاء الخصوصیـة فـی فقـه الإمامیـة. فالمطلـوب مـن الدراسـة، تعدیـة الحکـم 

المنصوص، وهو الصلب، والقطع من خلاف، من الموضوع الأوّل و هي جریمة الحرابة، إلی 

الموضوع الثاني، و هي جریمة اختطاف الطائرات المدنیّة. 

ويقصـد بالقيـاس فـي اصطالح فقـه أهل السـنّة، إلحـاق واقعة غير منصـوص على حكمها، 

ة الحكم. ويشترط الفقهاء لإجراء القياس، 
ّ
على واقعة ورد حكم شرعي فيها، لإشراكها في عل

توافر أركانه الآتية: )الآمدي، 1400ق: ج 3، ص 266(

1.الأصل: وهو النصّ الوارد في الواقعة التي تريد القياس عليها من القرآن الكريم، أو السنّة، أو 

الإجماع. فالأصل في مسألتنا، الحرابة.

2.الفرع: وهو الواقعة التي لم يرد نصّ بحكمها، ونرید إلحاقها بالأصل. والمراد به هنا جريمة 

اختطاف الطائرات المدنيّة.

3.حكـم الأصـل: وهـو الحكـم الـذي ورد فيـه نـصّ، ويـراد إعطـاؤه للفـرع. والحكـم فـي جريمة 

إذا  الحرابـة، أنّـه إذا قـام قطّـاع الطريق بقتل شـخص أثناء ارتكاب الجريمة، فيجب قتلهـم. و

إذا قامـوا بالقتـل وسـرقة، كانـت  سـرقوا المـال فقـط بـدون قتـل، فإنّهـم يقطعـون مـن خالف. و

إن كانت جريمته من أجل التخويف  جريمتهم من أجل المال معا، فإنّهم يقتلون ويصلبون. و

إثارة الرعب فقط، فجزاؤهم النفي. )عودة، 1401ق: ص 656( و

، المنضبـط، الـذي مـن أجلـه ورد الحكـم فـي  ـة: وهـي الوصـف المناسـب، الظاهـر
ّ
4. العل

ـة فـي حـدّ الحرابـة، إخافـة المـارّة 
ّ
الأصـل. ويشـترط توفّـر هـذا الوصـف فـي الفـرع. ونجـد العل

ة موجودة 
ّ
بسـبب قتلهـم، أو حربهـم، أو الاعتـداء علـى أعراضهم، أو أخذ أموالهم. وهـذه العل
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في جريمة اختطاف الطائرات. فالخاطفين عندما يختطفوا طائرة، يسبّبوا إخافة ركّابها، وقد 

يـؤدّي الاختطـاف إلـى قتـل، أو جـرح عدد من الـركّاب. وقد كيون قصدهم سـلب الأموال، أو 

طلب فدية. وقد كيون الهدف أيضا، تحقيق أغراض سياسّة.

ومن منظور فقهاء الإمامیة، یقصد بمصطلح إلغاء الخصوصية، عدم الاعتناء بالخصوصية 

إن كان قد وضع حلولا مناسبة  الواردة في دليل‏ الحكم، واعتبارها من تطبيقاته، لأنّ الشارع، و

 أنّهـا تبقى قليلـة بالقياس إلـى الموضوعـات الأخرى، 
ّ

لجميـع الموضوعـات المبتلـى بهـا، إل

، عملیة إلغاء الخصوصیة، عبارة عن: نفی  فون بعد ذلك. وبتعبیر آخر
ّ
التي ابتلى بها المكل

احتمـال دخـل الخصوصیـة الموجـودة فـي الأصـل، المفقودة فـي الفرع، في الحکـم، مع نفي 

احتمـال مانعیـة الخصوصیـة الموجـودة في الفرع عن الحکم، شـریطة أن یکون النفي فیهما 

، 1441ق: ص 181(  ، أو الاستنباط، لا بالتنصیص الشرعي. )لجنة الفقه المعاصر بالاستظهار

ولإلغاء الخصوصیّة موجبان أساسیان:

الأوّل: ظهور النصّ فی عدم الخصوصیة عرفا.

والثانی: حصول العلم بعدم الخصوصیة لمورد النصّ.

إلغـاء الخصوصیـة حجّـة، لحجّیـة العلـم، و حجّيـة الظهـور اللفظـي العرفـي. )لجنـة الفقـه  و

، 1441ق: ص 191( المعاصر

وعلـی هـذا الأسـاس، یمکـن نفي احتمال دخل الخصوصیة الموجودة فـي الأصل، أي جریمة 

الحرابـة، المفقـودة فـي الفـرع، أي جریمـة اختطـاف الطائـرات المدنیـة، فـي الحکـم. وفـي فقـه 

الإمامیة، یمکن أیضا، تطابق جريمة اختطاف الطائرات مع حدّ الحرابة، عن طریق قاعدة تنقیح 

المناط. ویقصد بتنقیح المناط، کشف ما أنیط به الحکم في الأصل، ما لم ینطق به الشارع، و 

إحراز وجوده في الفرع، ونفي وجود مانع، أو مزاحم أقوی له في الفرع، وقبح امتناع الشارع الحکیم 

، 1441ق: ص 201( حینئذ، عن جعل هذا الحکم في الفرع. )لجنة الفقه المعاصر

 جريمة قطع الطريق. وتطبّق 
ّ

 وبناء على ما تقدّم، يتّضح أنّ جريمة خطف الطائرات، ما هي إل
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أحكامهـا علـى مرتكبـي خطـف الطائـرات. ونـرى أنّ الفقه الإسالمي يعطـي الطريق حصانة، 

ويقرّر له عقوبات فعّالة، من شأنها أن تمنع جريمة الحرابة، وجريمة اختطاف الطائرات.

، أنّـه یمکـن أن یقـال: إنّ عناویـن الجریمـة و العقوبـات، لیسـت  ، وهـو ک احتمـال آخـر وهنـا

توقیفیة وحصریة فی الفقه الإسالمي، بل یمکن إنشـاء عنوان الجریمة والعقوبات الحدیثة، 

التی لم توجد سابقا فی الفقه الإسلامي، وهذا أمر مسموح. فیمکن أن تعدّ جریمة الخطف 

من الجرائم التی يتحكّم فيها الحاکم الإسلامي حسب ما يراه من المصالح.

 يف ةّالفقه اسلإلام يالمنطب ةقعل یجیرم ةاختطاف الطائرات 2-4. الوقاعد العام

الجرائـم تتغيّـر وتظهـر مـع مـرور الزمـن. وعالج الفقه الإسالمي هـذا النوع من الجرائم باشـتماله 

علـى قواعـد عامّـة. فـإذا نظرنا إلى جريمة اختطاف الطائـرات، إنّها لم تكن موجودة عندما نزل 

إنّها ظهرت في القرن التاسع‌عشر المیلادي. لذا لم نجد لها نصّ صريح من  القرآن الكريم، و

مصادر الفقه الإسالمي، رغم تشـابهها إلى حدّ كبير مع حدّ الحرابة. وتعتبر جريمة اختطاف 

الطائرات من الجرائم المركّبة، لأنّها تنطوي على عدّة أفعال. فهي تشمل جريمة القتل العمد، 

ق بحماية حقّ الحياة، يقول الله تعالى: 
ّ
يته. وفيما يتعل أو الجروح ما دون النفس، وقد تقيّد حرّ

ناهُمْ عَلى‏ 
ْ
ل

َ
باتِ وَ فَضّ يِّ

بَحْـرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ
ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
ناهُـمْ فِـي ال

ْ
مْنـا بَنـي‏ آدَمَ وَ حَمَل قَـدْ كَرَّ

َ
﴿وَ ل

وا 
ُ
قْنا تَفْضيلا﴾، )الإسـراء: 70( وفي حماية حقّ الحياة وصيانة النفس: ﴿وَ لا تَقْتُل

َ
نْ خَل كَثيرٍ مِمَّ

حَـق‏﴾. )الإسـراء: 33( وقـد وعـد مـن يقتـل نفسـا دون حـقّ، بأشـدّ 
ْ
 بِال

َ
ُ إِلّا مَ الّلَ تـي‏ حَـرَّ

َّ
فْـسَ ال النَّ

 
َ

عَدّ
َ
عَنَهُ وَ أ

َ
يْهِ وَ ل

َ
ُ عَل مُ خالِداً فيها وَ غَضِبَ الّلَ داً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّ العقوبة: ﴿وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ

كُمْ فِي 
َ
ـهُ عَذابـاً عَظيمـا﴾. )النسـاء: 93( وقـد شـرّع القصـاص عقوبــة للقتل، فقـال تعالـى: ﴿وَ ل

َ
ل

قُون‏﴾. )البقرة: 179( كُمْ تَتَّ
َّ
عَل

َ
بابِ ل

ْ
ل

َ ْ
ولِي ال

ُ
قِصاصِ حَياةٌ يا أ

ْ
ال

وقـد أدّت عـدد مـن جرائـم الاختطـاف، إلـى مقتـل عـدد مـن الضحايـا، بصـورة مباشـرة أو غيـر 

إنّ كلّ جريمـة اختطـاف، تنطـوي علـى عمليّـة اعتقال  مباشـرة، نتيجـة لفعـل الاختطـاف. و
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وحبس غير مشـروع. ویعتبر الفقه الإسالمي الحبس، عقوبة لحدّ الحرابة في إخافة الطريق، 

دون القتل أو سلب مال، كما أنّ التخويف والترويع من عناصر جريمة اختطاف الطائرات. 

ـى الله عليـه وآلـه: »لا يحلّ 
ّ
وهـذا الترويـع، لا يقـرّه الشـرع الحنيـف. وفـي هـذا يقـول الرسـول  صل

، 1392ق: ج 11، ص 58( لمسلم أن يروّع مسلما«. )ابن الأثير

فعلی ذلک، لا یقرّ الفقه الإسلامي هذه الجريمة مهما كانت الدوافع، وأيّا كان مرتكبها، لأنّها 

تتعـارض مـع صريـح الآيـات التـي تكفل حماية حقـوق الناس بصفـة عامّة. وكما أسـلفنا، إنّ 

هـذه الجريمـة تسـبّب أضـرارا مختلفة، تنعكس على المصلحة العامّة. لذا يمكن للمشـرّع، 

اسـتنادا لمبدأ المصحة، تحديد العقوبات التعزيرية المناسـبة والفعّالة، التي من شـأنها أن 

تمنع، أو تحدّ من هذه الجريمة، لحماية مصالح العباد والبلاد.

3. الخاتمة

ق بجريمة اختطـاف الطائرات المدنية، 
ّ
يتضـح ممّـا تقـدم، أنّـه رغم وجـود اتفاقيات دولية، تتعل

أي اتفاقيـة طوكيـو 1963، واتفاقيـة لاهـاي ۱۹۷۰، واتفاقية مونتريال ۱۹۷۱م، ومناشـدات الجمعية 

تفاقيات ذات  العامّة للأمم المتّحدة المستمرة، التي تدعو فيها الدول الأعضاء إلى الانضمام للا

الصلـة، واتّخـاذ إجـراءات فعّالـة علـى الصعيـد الوطني، وبالإضافـة إلى الإجـراءات الوقائية التي 

ت مستمرة 
ّ
 أنّ ظاهرة اختطاف الطائرات المدنية، ظل

ّ
تتّخذها الدول في مختلفة المطارات، إل

مع تزايد عدد الطائرات ومستخدميها، الأمر الذي يؤدّي إلى مضاعفة الأضرار الناجمة عن هذه 

الجريمـة. ونلاحـظ مـن الواقـع العملـيّ، أنّ الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة بهـذه الجريمـة، غير 

واضحـة مـن حيـث الالتزامـات، وجعلـت في كثيـر من الحـالات، التقدير المطلـق للدولة التي 

ق بالتسليم وتحديد العقوبة عند الإدانة. كما نری أنّه لم تتضمّن 
ّ
يوجد بها الخاطف فيما يتعل

التشـریعات الوطنیـة لبعـض الدول، أيّة نصوص تتلاءم مـع روح ونصوص تلك الاتفاقيات. ولم 

قة بجريمة الطائرات. 
ّ
تلتزم العديد من الدول، بالانضمام، أو المصادقة على الاتفاقيات المتعل
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ـب أن تواصـل الجمعيـة العامّـة للأمـم المتّحدة جهودها بحـثّ الدول الأعضـاء، التي لم 
ّ
فيتطل

تصادق على تلك الاتفاقيات، بالإسراع في الانضمام إليها، باعتبار جريمة اختطاف الطائرات 

ـة بأمـن الإنسـانية، التـی ترتكـب ضـد الأبريـاء مـن المدنييـن، وليسـت هنالـك دول 
ّ
جريمـة مخل

بمعزل عن تعرّض طائراتها لها.

وبالإضافـة إلـى ذلـك، نـرى الحاجـة الملحّـة، لتعديـل بعـض نصـوص الاتفاقيـات الدوليـة 

الحاليـة، التـي تتنـاول هـذه الجريمـة، أو إصدار اتفاقية جديدة، تعالـج القصور الذي وضح 

مـن الممارسـة العمليـة، وعلـى وجـه الخصـوص فيمـا يتّصـل بتحديـد العقوبـة المناسـبة 

والرادعـة لهـذه الجريمـة، وعـدم تـرك تقديرهـا للدول الأطـراف. الأمر الذي يقـود إلى اختلاف 

وتبايـن الجـزاءات مـن دولـة إلـى أخـری، ووجـود عقوبـات لا تتناسـب مـع خطـورة الجريمـة. 

وهـذا الوضـع، قـد يسـاعد فـي وقـوع المزيد منهـا. و بتوحيد العقوبة، يشـعر الخاطفـون، بأنّهم 

سيواجهون عقوبة واحدة، ومصيرا معلوما في أيّة دولة يلقی القبض عليهم فيها.

كما نوصى بشأن التعديل في مسألة تسليم الخاطفين، بأن كيون التسليم وجوبيا إذا لم تتمّ 

 ، محاكمتهـم فـي البلـد الـذي يوجـدون فيـه، مـع عـدم الأخـذ بالدوافـع والبواعث فـي الاعتبار

أيّـا كانـت. فقـد لاحظنـا، أنّ الخاطف يلجأ دائما بالطائرة المختطفـة، إلى دول تتعاطف معه 

مـن الناحيـة السياسـية، ويمنـح فـي الغالب حقّ اللجوء السياسـي، وفي أحسـن الأحـوال تتمّ 

محاكمته، محاكمة صورية لا تتناسب وخطورة هذه الجريمة. ومن المعالجات اللازمة، النصّ 

على عدم اعتراض الطائرات المدنيّة من قبل الدول بواسطة الطائرات الحربية، باعتبار هذا 

كثر خطورة من الخطف بواسطة الأشخاص. ويبقى ضروريا، السعي إلى جعل جريمة  السلوك أ

اختطاف الطائرات المدنية، جريمة دولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وقد تسببت في وفاة 

عدد كبير من الأبرياء. وتظلّ الحاجة ملحّة، للسعي إلى معرفة الأسباب الكامنة وراء جريمة 

اختطاف الطائرات، عن طريق أجهزة الأمم المتّحدة، وعلى وجه الخصوص الجمعية العامّة، 

ولجنتها القانونية، أي اللجنة السادسة، وكذلك المنظّمات الإقليمية.
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ومن المقترحات التي تجدر دارستها، التوسّع في مجال التعاون القضائي، أي الإنابة القضائية، 

إجراءات القبض،  ق بجريمة اختطاف الطائرات من حيث سماع الشهود، و
ّ
بين الدول، فيما يتعل

، واسـتكمال إجـراءات التحقيق، فضلا عن توحيـد الإجراءات الوقائية في المطـارات،  والحجـز

وتطويرها، بواسـطة اسـتخدام الأجهزة الحديثة، التي تسـتخدم في التفتيش، والمراقبة ووسائل 

كد من سلامة تلك الإجراءات، ومساعدة الدول قليلة الخبرة، بتبادل المعلومات  ، والتأ الإنذار

ومسـاعدتها فـي الحصـول علـى الأجهـزة المتطـوّرة. ومـن الترتيبـات التـي تكـون مفيـدة، تبـادل 

المعلومات بين الدول، التي من شأنها أن تساعد في منع هذه الجريمة، كالتعرّف علی كيفيّة 

تمرير الأسلحة داخل الطائرة، ونوعية الأسلحة المستخدمة، وکیفیة السيطرة على الخاطفين.

ونشير إلى خلوّ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بجريمة اختطاف الطائرات من الجانب المدني. 

فقد اهتمّت فقط بالجانب الجنائي، رغم الأضرار الجسيمة التي قد تحدث من هذه الجريمة، 

کحدوث الوفاة، وتدمير الطائرة المختطفة، وغير ذلك من الأضرار التي تستلزم التعويض. وتبقى 

ضـرورة إيجـاد آليـة لتوقيـع عقوبـات رادعـة علـى الـدول التي لا تلتـزم بالاتفاقيات الدوليـة ذات 

الصلة باختطاف الطائرات المدنية، أو التي لا تقوم بالإجراءات اللازمة التي من شأنها المحافظة 

على سلامة الركاب، والطائرات. ونوصي بأن تكون العقوبة بفرض حظر جوّي على تلك الدول، 

على أن تتمّ بتوصية من قبل منظّمة الطيران المدني، وترفع المجلس الأمن الدولي لإقرارها.

يتّضـح ممّـا تقـدّم أن جريمـة اختطاف الطائرات المدنية من جرائم العصر الحديـث، ولهذا لا 

یوجد أيّ نص صريح من القرآن الكريم، أو السنّة، أو الإجماع يبيّن الحكم الشرعي لها. لکن 

. ومن  توجد فی الفقه الإسلامي أسباب توجب تعدیة الحکم المنصوص من موضوع إلی آخر

هـذه الأسـباب أصـل القیـاس فی فقه أهل السـنّة، وقاعدة تنقیح المنـاط أو إلغاء الخصوصیة 

 جريمة قطع 
ّ

فی فقه الإمامیة. وبناء على ما تقدّم، يتّضح أنّ جريمة خطف الطائرات ما هي إل

الطريق، وتطبّق أحكامها على مرتكبي خطف الطائرات. ونرى أنّ الفقه الإسلامي يعطي الطريق 

حصانة، ويقرّر له عقوبات فعّالة، من شأنها أن تمنع جريمة الحرابة وجريمة اختطاف الطائرات.
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